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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين؛

 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 المستشارين؛الس يد رئيس مجلس 

 الس يد رئيس الحكومة؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

 . 2026يسعدني أ ن أ تقدم أ مام مجلسكم الموقر لبسط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لس نة 

 تينلتأ كيد الحرص المشترك لدى المؤسس  فضلا عن طابعها الدس توري، تعتبر فرصة  ،التي هذه المناس بة الس نوية

لخدمة المصالح العليا لبلادنا، عبر الوقوف على ما  ،كل من موقعه ،التنفيذية والتشريعية على التعاون والعمل

ن بين التدبير ال مثل لمقدوراتنا الوطنية، وبين واز  ت   تحقق من منجزات تنموية، واستشراف المس تقبل وفق رؤية  

وذلك من أ جل تسريع  ،لى تنزيل ال وراش الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها بلادناضرورة الانكباب ع

مس توى على من ثمار النمو  ومن تكافؤ الفرص  الاس تفادة يع المغاربةلج  يضمنمسيرة المغرب الصاعد الذي 

 الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية. الحقوق

 الس يدات والسادة،

عداد مشروع   ت الواردة في خطابي صاحب الجلالةعلى ضوء التوجيها ،2026قانون المالية لس نة لقد تم اإ

نصره الله، بمناسة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وبمناس بة الدورة ال ولى من الس نة التشريعية 

رحلة منطلاقة ل، ساميانهذان الخطابان ال  يؤسسو  .2025أ كتوبر  10بتاريخ  ،الخامسة للولية الحادية عشر

طلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.جديدة   عنوانها ال كبر تسريع مسيرة المغرب الصاعد واإ

 كمس نة من ح 26ا حققته بلادنا خلال حفظه الله، في خطاب العرش، فم وكما أ كد على ذلك جلالة الملك

نما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، وال من  جلالته لم يكن وليد الصدفة، واإ

 نعم به المملكة. الذي ت اتيس تقرار الس ياسي والمؤسسوالا
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فقد مكنت مسيرة عقدين ونصف من الإصلاحات والتحولت الهيكلية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة 

ت الصعود الاقتصادي والاجتماعي الرش يدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من تعزيز مقوما

طار ماكرو اقتصادي سليم -طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أ كثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في اإ

 ومس تقر.

وبفضل هذه الرؤية الملكية الحكيمة التي أ طرت هذا المسار، صارت بلادنا اليوم تحظى باقتصاد أ كثر صلابة، 

طار مؤسساتي حديث، موازاة مع تنامي الإشعاع الدولي للمملكة، في ظل ونس يج اجتماعي متما سك، في اإ

تزخر بهما، اإلى جانب تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع  نلذيلاال من والاس تقرار 

  حول الصحراء المغربية.

، مسلحةقوات من  ،والعسكرية بكل تشكيلاتهاالقوات ال منية كل وهي مناس بة لتقديم تحية اإجلال وتقدير ل

مدنية، على تجندها الدائم، تحت قيادة جلالة الملك حفظه لكي، وقوات مساعدة، ووقاية موأ من وطني، ودرك 

 الله، للدفاع عن وحدة الوطن وأ منه واس تقراره .

 ،الس يدات والسادة

ن تكريس مكتس بات مسار عقدين ونصف من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المؤسساتية،  اإ

نجاز مختلف ال وراش التنموية لتعزيز مسيرة المغرب الصاعد،  يقتضي منا اليوم تعبئة أ كبر من أ جل تسريع اإ

عداد  بما يمكنّ من  ،برامج التنمية الترابيةديد من الجيل وتنزيل الج بالموازاة مع الانخراط الجدي والمسؤول في اإ

 تنمية متوازنة لمغرب يسير بسرعة واحدة.  تحقيق

لى جانب كل القوى الحية ببلادنا، لمرحلة جديدة تتطلب تغييرا ملموسا في العقليات  يجب أ ن نؤسس معا، اإ

مرحلة  والإمكانات. ر الموارد والطاقاتهدوفي طريقة العمل، من خلال ترس يخ ثقافة النتائج والابتعاد عن 

المندمجة، عبر الحوار والإشراك  الجاعي لوضع تصور لصياغة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية تعبئة الذكاء

تياجات الحقيقية للساكنة، المباشر للساكنة المحلية بمختلف الشرائح والفاعلين، بما يمكن من تحديد واقعي للاح 

من ترتيب ال ولويات بناء على أ ثرها على تحسين ظروف عيشهم. وهذا ما س يمكننا من تجاوز المقاربة المنفصلة و 

لى السرعة القصوى والتجس يد تدبير البرامج التنموية، ويمكنّنا  المباشر فيعن الواقع المحلي  أ يضا من المرور اإ

  الحقيقي والفعلي للامركزية واللاتمركز. 
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 ، النواب والمستشارون المحترمون دةالس يدات والسا

يعرف في س ياق دولي لزال يغلب عليه عدم اليقين، واقتصاد عالمي  ،2026يأ تي مشروع قانون المالية لس نة 

 تقدروالتي  2026و 2025أ ن معدلت النمو المتوقعة برسم سنتي  حيث صعوبة في اس تعادة عافيته بشكل تام،

تصاعد  ، في ظلتبقى غير كافية لسترجاع النشاط الاقتصادي لزخمه المنشود %،3,1و% 3,2 على التوالي بـ

منطقة اليورو، الشريك أ ن كما . بفعل التوجهات الحمائية وتراجع التجارة العالمية ،الجيوس ياس ية اتالتوتر 

تجد صعوبة في اس تعادة مس تويات نموها السابقة، حيث لن يتجاوز  لزالت الاقتصادي ال ساسي للمملكة،

 .2026% س نة 1,1% هذه الس نة، و1,2النمو الاقتصادي بهذه المنطقة 

 مسار متفرد، تحت القيادة المتبصرة وفي ظل هذا الس ياق الدولي المعقد والمتزايد الصعوبة، تواصل بلادنا رسم

ه الله، مدعومة بقوة مؤسساتها، وثبات خياراتها الاقتصادية لالة الملك محمد السادس نصر صاحب الجل

ما مكنها من تعزيز قدرتها على الصمود بشكل ملموس، ومن الحفاظ على اس تدامة توازناتها وهذا والاجتماعية، 

 الماكرو اقتصادية.

مدفوعا بالمسار الإصلاحي أ ظهر اقتصادنا الوطني صمودا كبيرا، ، وتحولتها المتسارعة الصعبة ةرغم الظرفية الدوليف

الذي يعرفه خلال الس نوات ال خيرة، والمطبوع بالدينامية والإرادية، وبالتقدم المتواصل في العديد من ال وراش 

يجي المهيكلة الكبرى. وقد تعززت هذه الدينامية، المس تنيرة بالتوجيهات الملكية السامية، عبر التنويع التدر 

عادة تمركز  ،الذي يقوم لمحركات نمو الاقتصاد الوطني نتاجية التقليدية، على اإ اإلى جانب تحديث القطاعات الإ

طار خيارات استراتيجية مدروسة  المملكة في قطاعات واعدة على مس توى التجارة الدولية. كما تندرج في اإ

 بعناية في المجالت الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

%، برسم الس نة الحالية، مدعوما بانتعاش قوي 4,8طني نموا بمن المتوقع أ ن يسجل اقتصادنا الو وهكذا، 

نتاجي خلي، واس تعادةللطلب الدا  تجسدالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات، وهو ما كذا  و ،لنشاطه نس يجنا الإ

نشطة غير الفلاحية  ، مسجلةالثلاث الماضيةس نوات ال خلال  ،من خلال التحسن المتواصل للقيمة المضافة لل 

توقع أ ن يتواصل هذا المنحى كما ي  . 2024% س نة 4,5اإلى  2022س نة  3,8انتقلت من % ونم معدلت

 .2026و 2025الإيجابي برسم سنتي 
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تحول بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو  ،عكس هذه الدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحيةوت  

أ كثر اس تقرارا واس تقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بالمساهمة المتنامية للقطاعات ذات القيمة المضافة 

التي  الس يارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والس ياحة، العالية، من قبيل صناعات

 أ و خلق فرص الشغل. الصاعد، سواء من حيث الاستثماراتاس ية لقتصادنا رافعة أ س تشكل

نتاج الصناعيالملموس لم تحسنال  ، ل س يماالمؤشرات القطاعية تؤكدهما  وهو ل ، ؤشر الإ دينامية  وت واص 

مليون سائح،  15ال ولى من الس نة، متمثلة في اس تقبال بلادنا ل التسعةخلال ال شهر  ،القطاع الس ياحي

مليار  87,6عائدات تقدر ب من تحقيق ما مكن، 2024% مقارنة مع نفس الفترة من س نة 14بارتفاع ب

 .2025وذلك اإلى غاية متم شهر غشت  ،درهم

 ات ال جنبية المباشرة التي عرفتهاكما تتجسد هذه الدينامية، من خلال الزيادة الاس تثنائية في تدفقات الاستثمار 

% مقارنة بنفس الفترة من 43,4مليار درهم عند متم شهر غشت، بزيادة تقدر ب 39,3بلغت  بلادنا، والتي

 .2024س نة 

عند متم شهر  ،%1,1وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة من خلال التحكم في التضخم في حدود 

، 2021لداخلي الخام س نة % من الناتج ا5,5، والتحكم التدريجي في عجز الميزانية الذي تراجع من 2025غشت 

، وهو ما يمثل تراجعا بنقطتين من 2025% س نة 3,5، قبل أ ن يس تقر في حدود 2024% س نة 3,8اإلى 

الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة. ويندرج مسار المديونية بدوره في هذه الدينامية الإيجابية، من خلال 

نقطة مقارنة مع الس نة  0,3بتراجع يقدر ب ،2025% من الناتج الداخلي الخام س نة 67,4معدل يقدر ب

 السابقة.

لى التطور الكبير الذي عرفته الموارد الجبائية، ويعود الفضل في تحقيق هذه بمعدل  تطورا التي سجلت النتائج اإ

عد مليار درهم، وي   343مليار درهم اإلى  199منتقلة من  ،2025و 2020% بين سنتي 11,5س نوي يقدر ب

 مباشرة لتزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.ذلك نتيجة 

هذا الالتزام الثابت للمملكة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية والميزانياتية، من خلال اس تعادة  وقد تعزز

وكالة التنقيط ال مريكية من طرف  "Investment Gradeتصنيفها ضمن فئة "درجة الاستثمار 

"Standard&Poor’s"يجسد الثقة المتجددة من لدن الشركاء والمستثمرين  وهو ما .، خلال ش تنبر الماضي
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 ،وفعالية الإصلاحات التي تم اإطلاقها تحت القيادة الملكية السامية ،صلابة مرتكزاتنا الاقتصادية في الدوليين

 .، بما في ذلك الدول المتقدمةفي س ياق دولي صعب، عرفت خلاله عدة دول تراجعا في تصنيفها الس يادي

لى التمويلات  وتتيح اس تعادة بلادنا للتصنيف في فئة "درجة الاستثمار"، عدة امتيازات لس يما تيسير الولوج اإ

الدولية بشروط تفضيلية، مما يقلص من تكلفة الدين العمومي، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء ال جانب. كما 

ساهما ى التصنيف من تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات ال جنبية المباشرة، م  ن هذا التحسن على مس تو كّ م  ي  

 بذلك في دعم النمو والاس تقرار الماكرو اقتصادي للمملكة بشكل مس تدام.

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

عداد مشروع قانون المالية لس نة  والتعليمات السامية لجلالة الملك نصره  على ضوء التوجيهات ،2026لقد تم اإ

ْ عيد العرش المجيد، و الله،  بتي  عطائها من خلال الخطابين ال خيرين على التوالي بمناس  التي تفضل جلالته باإ

 وافتتاح الس نة التشريعية.

الكبير "للمغرب الصاعد"، الذي  وتفعيلا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية، تلتزم الحكومة بتنزيل المشروع

مع بين العدالة الاجتماعية والتنمية  ْ دف تحقيق تنمية  وطنية  تج  ن  جلالته، به  تم وضع معالمه بشكل واضح من لد  

 المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

 تتمحور حول ما يلي: لويات كبرىعلى أ ربع أ و  ،2026ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لس نة 

 ؛مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة عزيزالمكتس بات الاقتصادية لت توطيدأ ول:  -

 المندمجة؛ ترابيةالجديد من برامج التنمية الل يالج اإطلاق  ثانيا: -

 الدولة الاجتماعية؛ مواصلة توطيد أ سس ثالثا: -

 مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. رابعا: -
 

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

مكانة بلادنا ضمن الدول  توطيد المكتس بات الاقتصادية من أ جل تعزيز في  المتمثلة بالنس بة لل ولوية ال ولى

يتوخى المشروع تنزيلها من خلال العمل على تسريع تنفيذ مختلف ال وراش الهيكلية والاستراتيجيات  ؛الصاعدة

 درهم.  مليار 380بغلاف اإجمالي للاستثمار العمومي يناهز  ،القطاعية
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لبنيات التحتية في مختلف اتمويل مشاريع ل  الكبيرالمجهود الاستثماري  على توجيه هذا الحكومة وس تحرص

عطاء ال ولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة،  المجالت، مع اإ

 س يدا للتوجيهات الملكية السامية.وذلك تج 

س تعطى ال ولوية لتسريع تنفيذ ، ب برامج التأ هيل الترابي التي ستشمل بشكل تدريجي مختلف المدنفاإلى جان

على وجه الخصوص بتسريع  ،ويتعلق ال مر. فق رؤية مندمجةو ذلك و  ستيك،واللوج  ة التحتية للنقلمشاريع البني

ل س يما تمديد خط القطار  ،تنفيذ المشاريع السككية، و حضيرة الطيران الوطنية تعزيزو  ،طاراتالم توسعةأ شغال 

نهاء  العمل علىموازاة مع ، تقوية ش بكة الطرق الس يارة، و فائق السرعة اإلى مدينة مراكش أ شغال ميناء اإ

نج، و الناظور غرب المتوسط  .از مشروع ميناء الداخلة ال طلسيتسريع اإ

لى تأ مين التزويد  ،2026سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لس نة  كما على مواصلة التدابير الرامية اإ

صّصبالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي،  مليار  16,4قدر بله مجموع اعتمادات ي وهو ما خ 

طار هذا المشروع. وسيتم  برمجة و  ،اسدا كبير  16، مواصلة تنزيل برنامج بناء السدود )في هذا الصدددرهم في اإ

نجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين ال حواض المائية (، و جديدين أ شغال بناء سدين كبيرين )خصوصا تسريع اإ

مواصلة تفعيل خارطة (، و كوس اإلى حوض أ م الربيع مروراً بأ حواض س بو وأ بي رقراقحوض واد لو واللو من

ضافة اإلى تعزيز مليار متر مكعب س نوياً  1,7بهدف تأ مين تعبئة أ كثر من  ،الطريق لمشاريع تحلية مياه البحر ، اإ

 .الماء واقتصاده وتثمينهتدبير الطلب على وذلك بالموازاة مع  اء الصالح للشرب بالمجال القروي،التزويد بالم

يلاء عناية الفلاحة  تفي مجالل س يما  ،خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية كما سيتم اإ

 والصناعة، والس ياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتطوير الصادرات.

تطوير الطاقات  تسريعمسار التحول نحو اس تعمال الطاقات الخضراء، عبر  توطيد على، وس تعمل الحكومة

تفعيل عرض المغرب في ، موازاة مع % من المزيج الكهربائي الوطني45من  زيدأ   تشكل التي صارت ،المتجددة

نتاج الطاقة اإلى جانب تطوير  . هذامجال الهيدروجين ال خضر عبر الشروع في اس تعمال الغاز الطبيعي في اإ

نجاز لى أ ول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط اإ ضافة اإ نتاج الطاقة ، اإ نشاء وحدتين لإ اإ

مع تحويل المحطة الحالية بتاهدارت ومحطتي القنيطرة والمحمدية لمحطات  ،بتاهدارت باس تعمال الغاز الطبيعي

 .تس تعمل الغاز الطبيعي عوض الفيول والفحم
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  الس يدات والسادة،

تعزيز دينامية الاستثمارات  ، س تعمل الحكومة علىعلى مس توى تنفيذ الاستثمارات العمومية هودالج  هلمواكبة هذ

عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ ال عمال، ودعم الاستثمار الخاص،  لس يما الخاصة،

صلاح  ،وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، موازاة مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واإ

عطاء ال ولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناص  ب الشغل.القطاع المالي، مع اإ

تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بشكل يضمن تحفيز الاستثمارات  مواصلة سيتم العمل على ،ولهذه الغاية

الوطنية وال جنبية، ودعم المقاولت الناش ئة والصغرى والمتوسطة، وتوفير أ ليات تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز 

تسريع المصادقة على عدد من المشاريع  2025ة وقد شهدت س ن ية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل.الدينام 

وفي  .لقيمة المرتبطة بالنتقال الطاقيالاستثمارية الخاصة، لس يما في قطاعات الس يارات الكهربائية، وسلاسل ا

مشروع استثماري وملحق لتفاقيات  250هذا الصدد، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 

جمالية الاستثمار، بقيمة منصب شغل  65.000مليار درهم، تروم اإحداث أ زيد من  414تقدر ب استثمارية اإ

 منصب شغل غير مباشر. 110.000مباشر، و

التركيز  خلال من ال عمال، مناخ لتحسين الطريق خارطة تنزيل الحكومة وانسجاما مع ما س بق، س تواصل

نشاء المقاولت عبر الانترنت ،لمساطر الإداريةعلى تسريع رقمنة وتبس يط ا ، ومواصلة تنزيل الإصلاح وتعميم اإ

 الجهوية المراكز أ دوار تعزيز مع ا يعزز ثقة المستثمرين، موازاة ومس تقر متوازنا ابشكل يضمن نظاما ضريبي الجبائي

تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة  بهدف ذلك كل .المستثمرين خدمة محوري في كفاعل للاستثمار

 .يعزز مكانة المغرب وجاذبيته كوجهة استثمارية ابملخدمات، هذه ال بالستثمار، وتسهيل ولوج المستثمرين 

توسطة، التي ت عتبر من عناية خاصة للمقاولت الصغيرة جدا والصغرى والم  ولي الحكومةوفي نفس الإطار، ت  

ت كلف مجهودا ماليا يفوق  نتاجي، وذلك من خلال تدابير هادفة، س   مليار  2أ هم مصادر التشغيل في نس يجنا الإ

 من أ جل، والدعم المالي لستثماراتها لهذه المقاولت درهم، تقوم أ ساسا على تفعيل أ لية جديدة للمساعدة التقنية

ضافة اإلى مواكبتها من أ جل تسهيل ولوجها للتمويل وللصفقات اإحداث مناصب الشغل وتحقيق العد الة المجالية، اإ

 العمومية.

ليشمل  التكوين بالتدرجتعميم ووفق نفس المقاربة التي ترمي اإلى دعم تشغيل الش باب، س تعمل الحكومة على 

رساء الجسور بين أ سلاك جانب  اإلى، 2027-2026و 2026-2025خلال الموسمين  ،شاب وشابة أ لف 200 اإ
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ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز ، وتطوير التكوين بالتناوبالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 

  .مدارس الفرصة الثانية

عدد  الشغل، عبر الرفع من سوقكما س تعمل الحكومة على تكثيف جهودها لإدماج الش باب والنساء في 

لى التخفيف من وقع الجفاف البرامج النش يطة للتشغيل،  المس تفيدين من موازاة مع مواصلة التدابير الرامية اإ

تطوير الفلاحة   ، اإلى جانبعلى التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي

ناطق المتضررة من التي تس تهدف بشكل رئيسي المساعدين ال سريين العاطلين عن العمل بالم  ،التضامنية

  .الجفاف

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

 .المندمجة ترابيةلديد من برامج التنمية االجل يالج اإطلاق  في 2026تتمثل ال ولوية الثانية لمشروع قانون المالية لس نة 

بمناس بة نصره الله، الملك محمد السادس  ،تجس يدا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة

أ كتوبر  10التشريعية الحالية، بتاريخ الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وبمناس بة افتتاح الدورة 

المندمجة. هذه المبادرة التي تقوم  من برامج التنمية الترابية جديد جيل قلاطاإ  لىع ةمو كلحا لمعتس  ، 2025

الملكية  ترجم الإرادةت  وال ولويات على الصعيد المحلي،  سات العمومية الوطنيةالتنس يق ال مثل بين الس يا على

لموس للظروف الم ينتحسال  ترومكما  جهات المملكة. وازنة، شاملة ومتضامنة تشمل كليس تنمية متبتكر  السامية

الاقتصادي المس تدام، بما لمواطنين على قدم المساواة، وتوجيه المجالت الترابية نحو التنويع كل االمعيش ية ل

 الذي يسير بسرعة واحدة. الصاعد يضمن تجس يد طموح المغرب

عزيز المكتس بات، وتسريع التحولت وهكذا، فاإن الهدف من تنزيل هذا الجيل الجديد من البرامج يكمن في ت

لجهوية المتقدمة مع التحديات المتصاعدة، من خلال ترجمة فعلية ل  وفعالة تشاوريةالجارية، والتجاوب بطريقة 

فعلي وقابل للقياس، خصوصا بشكل  وقع الاستثمارات العموميةضمان  اتيجي للمملكة. كما تتوخىكخيار استر 

      حداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيش ية للمواطنين.باإ  فيما يتعلق

 على ثلاثة أ بعاد متكاملة: الجديدة  تقوم هذه المقاربةو 

يل  على البعد ال ول  والاجتماعي والبشري. الذي يجمع بين دينامية التقدم الاقتصاديبمفهومها الشامل  التنمية يُ 

لىأ ساس ية محاورعلى أ ربعة المرتكز هذا  يقوموفي هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية،   : ، تهدف اإ
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 ؛ليةعبر تثمين المؤهلات الاقتصادية المح  ،دعم التشغيل -

التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة  ليخاصة في مجا ،الاجتماعية ال ساس يةتقوية الخدمات  -

ّ المسجل،  . وذلك عبر سد الخصاصالمواطن، ويكرس العدالة المجالية ضمان الولوج المنصف لكل ، و انوعيو  ايك 

  ؛ المواطنين للخدمات ال ساس ية

 ؛استباقي ومس تدام للموارد المائية يراعتماد تدب -

نا، بغية تعزيز بلاد أ طلقتهاالتي  المهيكلةالمشاريع  في تداخل وتناغم معللمجال الترابي  الشاملالتأ هيل  -

 ات على مس توى المجالت الترابية.الالتقائية بين الس ياسات القطاعية والحاجي

يلاء عناية خاصةهذا مع  للسواحل  والتفعيل المعقلن ل ليات التنمية المتوازنة ،الجبلية والواحاتللمناطق  اإ

صاحب الواردة في خطاب  طبقا للتعليمات الملكية الساميةوذلك  ،لناش ئةلمراكز القروية اا، وتطوير الوطنية

  .الحالية بمناس بة افتتاح الس نة التشريعية ،نصره الله ،لالةالج
 

 ينبني على استثمار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة عبر: و  ،لطابع المجالييتعلق با ثانيال البعد 

 ذات ال ولوية؛ اتيج الحتحديد ا -

 اإشراك كل مكونات المجتمع المحلي؛ -

والاس تفادة من مسار التنمية على الصعيد  تيح للساكنة التمكنت  ، (bottom-up)مقاربة تصاعدية  اعتماد -

 المحلي؛

للحكامة المجالية المندمجة، التي تضمن التنزيل ال مثل للس ياسات تكريس اللاتمركز واللاتركيز، وفق منظور  -

 العمومية.
 

يروم ضمان الالتقائية بين البرامج  للحكامة، والذي يكرس نمطا جديدا ،أ ما البعد الثالث فيتعلق بالطابع المندمج

وسيتم  المجالت الترابية.كافة بالتي يشرف عليها مختلف المتدخلين، بغية تحسين الظروف المعيش ية للمواطنين 

 تجس يد هذه المقاربة من خلال: 

 ؛هذه البرامجل  صصةالتمويلات المخ لتقائيةمن أ جل ضمان اخصوصي للخزينة  حساباإحداث  -

انتقاء البرامج وفق أ ثرها على تحسين المس توى المعيشي قائمة على ة مرنة وشفافة، اعتماد حكامة مندمج -

 ؛وتقييم هذا ال ثرللمواطنين، مع وضع أ ليات تتبع 

يتم س التي  ع تنفيذ مختلف البرامج والمشاريعتتبل التكنولوجيا الرقمية  اس تعمال وضع أ ليات تتيح للمواطنين -

 ؛تنزيلها
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ضمان الشفافية والمراقبة عبر اإشراك مختلف المؤسسات الدس تورية وهيئات الرقابة )الهيئة الوطنية للنزاهة  -

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس ال على للحسابات، والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 

 .والمفتش ية العامة للمالية...(

عداد 2026وس تعرف س نة  العمليات دد يُ كماودا بأ هداف واضحة قابلة للقياس، يتضمن عق برنامج أ ولوي، اإ

نجازها.  نجازها على المدى القصير، م التي يمكن لعمليات ل س يعطي هذا البرنامج ال ولوية و التي سيتم اإ  ،ةً س تهدفاإ

مشاريع فك  ، خصوصا من خلالتي تعاني من الهشاشةال والجبلية المناطق القرويةفي هذه المرحلة ال ولية، 

لى  تعليم،وال  ،الصحةوعلى رأ سها  ،للخدمات الاجتماعية ال ساس ية وضمان الولوج، العزلة بهذه المناطق والماء، اإ

 .جانب دعم المشاريع المدرة للدخل

وفي نفس الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، بمناس بة افتتاح الس نة 

لمراكز القروية الوطني للتنمية المندمجة لبرنامج اللتنزيل ، 2026التشريعية، س تعطى ال ولوية خلال س نة 

، عملت ناشئ مركز قروي 542شامل الذي مكن من تحديد على ضوء التشخيص الترابي ال حيث أ نه الناش ئة. 

عداد برنامج  ئا مركزا قرويا 77يهم  أ ولويالحكومة على اإ ي غطي مجموع التراب الوطني، وذلك بتنس يق مع  ناش  

شاريع لق بم على تسريع تنزيل مخططات عمل تتع 2026مختلف الفاعلين المحليين. وسيتم التركيز خلال س نة 

جمالية تبلغ  مركزا قرويا ناش ئا 36ترابية تهم   مليار درهم.  2.8نموذجيا، بكلفة اإ

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

وتدارك  ،التأ هيل الشامل للمجالت الترابيةمن أ جل  هاالتي تم اإطلاق ينامية لدا لهذه مواكبةفي نفس الإطار، و و

الخدمات الاجتماعية  قويةتل  2026س نة جهودها، خلال  الحكومة س تكثفوارق الاجتماعية والمجالية، الف

برسم  المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، زسيتم تعزي ،ذكهو  خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.ال ساس ية، 

مليار  21دة تقدر بمليار درهم، بزيا 140بغلاف مالي اإجمالي يقدر ب ،2026مشروع قانون المالية لس نة 

حداثوذلك ، 2025س نة درهم مقارنة مع   القطاعين.  منصب مالي لفائدة 27.000أ زيد من  موازاة مع اإ

، عبر تسريع برنامج المنظومة الصحية الوطنيةسد الخصاص المسجل في على العمل الحكومة واصل وعليه، س ت

امعيين للخدمة بكل من أ كادير الجستشفائيين الاركزين المدخول خصوصا من خلال ، تأ هيل العرض الصحي

التسريع بأ شغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، و  والعيون، المبرمج برسم الس نة الحالية،
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مواصلة أ شغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل اإلى جانب  ،2026في أ فق افتتاحه المرتقب بداية س نة 

 .بني ملال، وكلميم، والرش يدية من

جمالية تناهز كافة جهات المملكب مستشفى 90وتحديث  اإصلاحق عملية اإطلا سيتموموازاة مع ذلك،  ة، بكلفة اإ

اإطلاق المرحلة الثانية من تأ هيل مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية، التي تهدف كما سيتم  .درهم ييرملا 3,3

عادة تأ هيل  لى اإ جمالية ت عادل  ، بكلفةعلى مدى ثلاث س نوات المتبقيةمركز  1.600اإ ، وذلك ملايير درهم 6,9اإ

جمالية  1.400حوالي حاليا  مّ اس تكمال المرحلة ال ولى التي ته  بعد   .درهم ملايير 6,4تقدر بمركز صحي، بكلفة اإ

مواصلة تعزيز و  ،تثمين الموارد البشرية وتطويرها مجهوداتها الرامية اإلىالحكومة  وفي نفس الإطار، س تواصل

حكامة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة من خلال تفعيل الوكالة المغربية لل دوية والمنتجات الصحية، والوكالة 

المغربية للدم ومش تقاته، وكذا التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية، بالإضافة اإلى تنزيل النظام 

 مستشفيات المملكة.  مختلفتي الاستشفائي المندمج على مس توى المعلوما

جمالية تناهز  برسم مشروع قانون المالية  لقطاع الصحة، مليار درهم 42,4وقد خصصت الحكومة ميزانية اإ

لى اإحداث  .ملايير درهم 10وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي ، 2026لس نة  ضافة اإ منصب مالي  8.000اإ

 . 2025منصب مقارنة بس نة  1.500يادة لفائدة القطاع، بز

 الس يدات والسادة،

طار  يلاء عناية خاصة لتقوية الخدمات الاجتماعية ال ساس ية من اإطلاقها التي تم نفس الديناميةفي اإ ، سيتم اإ

حسْب لكونه من الحقوق ال ساس ية ل ،بالتعليمأ يضا خلال الحرص على الارتقاء  مدخلا أ ساس يا ، بل باعتباره و 

 .ل في المسار التنموي لبلادنافعاللانخراط بشكل  المنتج والمؤهّل لتأ هيل الرأ سمال البشري

ما عبر اإحداث  تعميم التعليم ال ولي،التسريع ب على  ،2026خلال س نة الحكومة س تعمل  وفي هذا الإطار،

 40.000 ناهز، ليبلغ عددها الإجمالي ما ي 2027-2026قسم جديد برسم الدخول المدرسي  4.800يقارب 

 .لمس تفيدين من التعليم ال ولي مليون تلميذ وتلميذةالمتوقع ل عدد البذلك يتجاوز ول قسم، 

 مدرسة ابتدائية 6.626لتشمل « مدارس الريادة»توس يع  كما س تواصل الحكومة تحسين جودة التكوين عبر

عدادية 1.286و  .2028-2027 خلال الفترة تعميمها الكليفي أ فق ، 2027-2026 خلال الموسم الدراسي ،اإ

برسم الدخول  تعليمية جديدة، ةمؤسس 170افتتاح ل هذا بالإضافة اإلى تعزيز العرض المدرسي من خلا
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طلاق أ شغال2027-2026المدرسي  تعزيز مع وذلك بالموازاة  .2026مؤسسة تعليمية برسم س نة  193 بناء ، واإ

يواء  والإطعام على مس توى الداخليات ومؤسسات "دار خدمات دعم التمدرس، عبر تحسين ظروف الإ

 .2027تلميذ وتلميذة في أ فق س نة  730.000الطالبة"، وكذا توس يع النقل المدرسي لفائدة 

ضافيا يقدر بولهذه الغاية، فقد خصصت الحكومة غلافا مال  لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ  مليار درهم 11,5يا اإ

ضافة ، 2026مشروع قانون المالية لس نة  برسم ،مليار درهم 97,1طاع أ زيد من الميزانية الإجمالية المخصصة للق اإ

لى حداث  اإ  منصب مالي لفائد القطاع. 19.344اإ

درأكا من الحكومة ل همية اندماج بلادنا في مجتمع المعرفة وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم  واإ

نتاجية، فس  ، على مواصلة تنزيل الإصلاح 2026عمل خلال س نة اليتم جاذبية وتنافس ية القطاعات الإ

والنهوض بمس توى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي  ،البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية

جمالية لقطاع التعليم العالي  مع ال ولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل. وقد خصصت الحكومة ميزانية اإ

 . 2026برسم الس نة المالية  مليار درهم، 17,3عن ر بما يزيد والبحث العلمي تقد

اس تقبال  2026-2025لدخول المدرسي ا حيث عرف ،ور مهمةطت   ويعرف قطاع التكوين المهني بدوره دينامية  

تم تعزيز فقد لهذه الدينامية،  وتكريسا. 2025-2024موسم تدربا خلال م  678.605متدربا مقابل  686.522

معهدا جديدا، ليرتفع بذلك عدد مؤسسات التكوين  27التحتية للقطاع بشكل ملموس من خلال اإحداث البنية 

لى  افتتاح ثلاث مدن  هذا اإلى جانب .مؤسسة خاصة مرخصة 1.596ضافة اإلى بالإ ، مؤسسة 798العمومية اإ

واد نون، -يمأ سفي، وكلم-واد الذهب، ومراكش-جهات الداخلةكل من جديدة للمهن والكفاءات على مس توى 

 .الاس تكمالطور في  دتوج بالمدينتين المتبقيتينال شغال مدن، علما أ ن  10ليبلغ بذلك عددها 

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

  .الدولة الاجتماعية توطيد أ سسمواصلة في  2026تتمثل ال ولوية الثالثة لمشروع قانون المالية لس نة 

ن كان بال ساس يروم معالجة مختلف  تكريساإن حرص الحكومة منذ تنصيبها على  أ سس الدولة الاجتماعية، واإ

نه في عمقه نابع من ال همية التي يكتس يها  أ وجه النقص الاجتماعي المسجل وتحقيق العدالة الاجتماعية، فاإ

 .العمومية الاستثمار في الرأ سمال البشري، باعتباره العمود الفقري لكل الس ياسات
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فقد نجحت الحكومة في تعميم الحماية الاجتماعية، وفق ال جندة وال هداف المحددة لها طبقا ، وفي هذا الصدد

، مع اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والمؤسساتية والمالية لإنجاح هذا المتعلق بالحماية الاجتماعية للقانون الإطار

 الورش المجتمعي الكبير. 

 عرفحيث ، على الصعيد الوطني تعميم منظومة الاس تهدافتقدم كبير على مس توى  تحقيقفقد تم  ،وهكذا

مليون شخص، وذلك اإلى حدود  19,6، أ ي ما يعادل أ سرة لايينم 5,3تسجيل  السجل الاجتماعي الموحد

هذه المنظومة  كما يتم العمل على تطوير. % من الساكنة51، وهو ما يمثل حوالي 2025منتصف شهر ش تنبر 

 للاس تفادة من البرامج الاجتماعية. للفئات المس تحقة من أ جل اس تهداف أ مثل

خاصة من خلال تحمل ميزانية  التأ مين الإجباري ال ساسي عن المرض،تنزيل  2026وسيتواصل خلال س نة 

ذه الاشترأكات ت هفقد بلغ وفي هذا الإطار، مليون مواطن من الفئات المعوزة. 11الدولة لشترأكات حوالي 

 .2026ملايير درهم برسم س نة  10,5، وستناهز تضامن"-"أ مومليار درهم منذ اإطلاق نظام  26ما مجموعه 

ملايين  4أ ما بالنس بة للدعم الاجتماعي المباشر، فقد بلغ عدد ال سر المس تفيدة من هذا النظام، ما يقارب 

طار هذا النظام بلغمن الس نة الحالية، لي  ش تنبرأ سرة، عند متم شهر  مليار  44,6 مجموع الإعانات الممنوحة في اإ

درهم لكل  100و 50سيتم الرفع من القيمة الشهرية لإعانات ال طفال بمبالغ تتراوح بين كما  درهم منذ اإطلاقه.

مى ستتم مواكبة هذه الزيادة من خلال تفعيل الإعانة الخاصة بال طفال اليتاو طفل من ال طفال الثلاثة ال وائل. 

 وال طفال المهملين نزلء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

. 2026مليار درهم برسم س نة  29ولهذه الغاية، فقد عملت الحكومة على تعبئة غلاف مالي اإجمالي يقدر ب

تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن  عبر ،صصة لهذا البرنامج ودعم تمويلهسيتم تعزيز الموارد المالية المخكما 

 .برسم هذا المشروع

توس يع الانخراط في أ نظمة  ل س يماتعميم الحماية الاجتماعية،  باقي مرتكزاتعلى تفعيل كما سيتواصل العمل 

 .وتعميم التعويض عن فقدان الشغلالتقاعد 

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون، 

 النفقات والتي بلغت، لدعم القدرة الشرائية مجهوداتهاالحكومة  س تواصلموازاة مع تعميم الحماية الاجتماعية، 

المواد لضمان اس تقرار أ سعار وذلك ، 2025-2022 درهم خلال الفترة يارمل  116 المخصصة لها ما يناهز
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دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء موازاة مع النقل،  ليفحفاظا على اس تقرار تكامهنيي النقل دعم و  ال ساس ية،

جمالية بلغت   مليار درهم للحفاظ على اس تقرار فاتورة اس تهلاك الكهرباء.  17بميزانية اإ

مليار  14عبر تخصيص ما يعادل  ،2026وهو المجهود الذي سيتواصل من خلال مشروع قانون المالية لس نة 

 اس تقرار أ سعار المواد ال ساس ية.لدعم القدرة الشرائية لل سر وضمان  ،درهم

طار الحوار الاجتماعي الذي اس تفاد منه ال جراء  بالقطاعين  تنضاف اإلى هذه المجهودات، المكاسب المحققة في اإ

جمالية تقدر ب ،العام والخاص وكذا المتقاعدين ، بما في ذلك 2026 -2022مليار درهم برسم الفترة  48بكلفة اإ

لى الزيادة في الحد ال دنى القانوني لل جور في النشاطات  ،الدخل. هذامراجعة نظام الضريبة على  ضافة اإ اإ

 الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص.

لئقة لل سر، ل س يما من خلال برنامج  معيش ية زيز العرض السكني وتوفير ظروفكما تعمل الحكومة على تع

أ سرة  68.000، أ زيد من 2024منه، منذ اإطلاقه س نة الدعم المباشر لقتناء السكن الرئيسي، الذي اس تفاد 

 ملايير درهم.  5,6 ما يفوق اإلى غاية منتصف شهر أ كتوبر، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات

لى القض من خلال  خصوصااء على السكن غير اللائق، وفي نفس الإطار، تواصل الحكومة مجهوداتها الرامية اإ

أ سرة من مجموع  362.275ما يناهز  تحسين ظروف سكن من برنامج "مدن بدون صفيح" الذي مكن

علان  496.965  .بهذا البرنامج نيةعْ مدينة م   85دون صفيح من أ صل مدينة ب 62أ سرة مس تهدفة، واإ

عادة البناء والتأ هيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، على مواصلة تنزيلالحكومة كما س تعمل  من  برنامج اإ

عادة بناء  نجاز مشاريع أ جل اإ عادة تأ هيل البنيات التحتية ال ساس ية المتضررة، واإ المساكن المنهارة كليا أ و جزئيا، واإ

حداث المنصات الج  ات يحتياط الاهوية لتخزين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، موازاة مع اإ

 .  من المواد ال ساس ية لمواجهة ال ثار السلبية للكوارث الطبيعية

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

 مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.تتمثل ال ولوية الرابعة للمشروع في 

على رأ س  ،2026مشروع قانون المالية لس نة  للتوجيهات الملكية السامية، يضع وفي هذا الإطار، وتفعيلا

لتقائية تكريسو  ة الاستثمار العموميتحسين نجاع أ ولوياته  والتوطين المجالي لتدبير الس ياسات العمومية.  ،الإ
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يجسد و  تفعيلها. الحكومة تعتزمولهذه الغاية يعتبر اإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من أ هم ال وراش التي 

جه بشكل أ كبر نحو المساءلة وتحقيق و يت ؛الس ياسات العمومية وذج حكامةتحول عميقا في نمهذا الإصلاح 

ضافة اإلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه الس ياسات يروم هذا الإصلاح تحقيق . و النتائج، اإ

دراجثلاثة أ هداف كبرى، تتمثل في تحسين نجاعة أ داء  المؤسسات العمومية  الس ياسات العمومية من خلال اإ

عانات الدولةالتي تس تفيد من  تعزيز و ، على النتائج القائمالتدبير الميزانياتي  ضمن مقاربة، موارد مرصدة أ و من اإ

اس تدامة المالية العمومية )من خلال اعتماد قواعد الحكامة والانضباط الميزانياتي(، موازاة مع تقوية دور البرلمان 

عداد وتنفيذ قوانين المالية. عبر تعزيز انخراطهخصوصا   في اإ

نفاق العمومي هذا الإصلاحوستتم مواكبة   ، من خلال تطوير نظام معلوماتي مندمج، يروم التدبير ال مثل للاإ

، يرتبط أ ساسا بمدى تأ ثيرها الإيجابي على تحسين ضمن توزيعا أ كثر فعالية للنفقاتعلى المس توى الترابي، وي

 الظروف المعيش ية للمواطنين.

العمل على تنزيل ورش اإصلاح قطاع المؤسسات  ،2026وفي نفس الإطار، س تواصل الحكومة خلال س نة 

عادة توجيه  لى ترش يد المحفظة العمومية، واإ عادة الهيكلة الرامية اإ والمقاولت العمومية، عبر تسريع عمليات اإ

وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أ دائها الاقتصادي والاجتماعي، 

 عبر تطوير أ ليات تمويل أ كثر تنوعا ونجاعة.

صلاح الإدارة، بما يضمن تس تعمل الحكومة على تنزيل مختلف ال وراش المرتبطكما  القرب من  كريسة باإ

مواصلة تنزيل ورش موازاة مع المندمجة،  ترابيةمقاربة التنمية التفعيل زيز نجاعة العمل العمومي، و وتع ينالمواطن

 .وتحديث البنيات الإداريةاللاتمركز الإداري، 

صلاح مدونة اإ ، تولي الحكومة أ همية خاصة لإصلاح منظومة العدالة، من خلال التركيز على من جانب أ خرو 

وتوس يع الاختصاصات الترابية والوظيفية  ،ال سرة، وتقريب العدالة من المواطنين عبر مراجعة الخريطة القضائية

 . وني للمملكة وجاذبيتهابما يعزز ال من القان وتطوير الرقمنة، للمحاكم،

، الكبرىوالمشاريع  ،والاستراتيجيات القطاعية ،تلف ال وراش الهيكليةلمخ  ومن أ جل ضمان تمويل مس تدام

س تحرص الحكومة، من  ؛التي ترسم معالم المغرب الصاعد والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة،

بما  ز اس تدامتهاومية، وتعزيماليتنا العم توازنات، على الحفاظ على 2026خلال مشروع قانون المالية لس نة 

 ترس يخ الس يادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.  ي مكّ ن من
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صلاح القانون الجبائي، 69.19ر، س تواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار رقم وفي هذا الإطا وتحسين  المتعلق باإ

 . اإلى جانب التدبير المعقلن للنفقات ،تحصيل الموارد

% من 3لعجز الميزانياتي، والذي من المتوقع أ ن يبلغ اتقليص ومن المتوقع أ ن تمكن هذه المجهودات من مواصلة 

معدل  خفض% برسم توقعات نهاية الس نة الحالية، مع 3,5، مقابل 2026الناتج الداخلي الخام برسم س نة 

 .% من الناتج الداخلي الخام66اإلى حدود المديونية 

 الس يدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

طار مشروع قانون المالية لس نة من خلال تنزيل مختلف ا ل وراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في اإ

، وأ خذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالس ياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا 2026

 تحقيق نمو التجاريين الرئيس يين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة اإلى

 %، وذلك بناء على الفرضيات التالية: 4,6اقتصادي يقدر ب

 %؛2معدل التضخم في حدود   -

  %؛2,3ارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومش تقاته، ب  -

 مليون قنطار؛ 70محصول زراعي في حدود  -

 دولر للطن. 500متوسط سعر غاز البوتان :  -
 

 والمستشارون المحترمون؛الس يدات والسادة النواب 

، والتي نحرص من خلالها على تعزيز 2026كانت تلكم أ هم التوجهات التي جاء بها مشروع قانون المالية لس نة 

ربع قرن أ زيد من خلال على المس تويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية،  المكتس بات التي راكتها بلادنا

عطاء  اإلىنسعى من خلال هذا المشروع كما . نصره الله وأ يدهادس الملك محمد السمن حكم صاحب الجلالة  اإ

ال ولوية لتسريع مسار المغرب الصاعد والتنزيل التشاركي للجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، اإلى 

طار التوازن الضروري بين تفعيل هذه ال ولويات  جانب توطيد أ سس الدولة الاجتماعية. وكل ذلك في اإ

 ومواصلة مسار تعزيز اس تدامة ماليتنا العمومية.

المشترك لعمل لارتقاء با، يشكل مناس بة ل2026عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لس نة  أ ن ومن ال كيد

تقديم الحلول الواقعية من أ جل وذلك ونكران ذات،  بروح وطنيةبين المؤسس تين التشريعية والتنفيذية، 

 ،المكتس بات المحققةد ترصي ن منبما يمكّ صره الله، ، التي تس تجيب للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نوالفعالة
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ية بما يضمن اس تفادة الجيع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أ بناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق الس ياس  "و

 ". ةوالاقتصادية والاجتماعي

 "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


